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من قانون ) ٢٧( ان المادة ١٨/٦/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   
یتعلق بعدد : اولھما :  الثانیة تضمنت حكمین  وتعدیلاتھ فى فقرتھا٤٧/١٩٧٨العاملین رقم 

 عن كل العلاوات التى یجوز منحھا للعامل نتیجة حساب مدة خبرتھ العملیة السابقة بواقع علاوة
سنة یتم حسابھا بحد اقصى خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زمیلة المعین فى الجھة 

لخبرة الجائز حسابھا والاقدمیة الافتراضیة یتعلق بعدد سنوات ا:والوظیفة ذاتھا ، والثانى 
المترتبة على ذلك ، والتى یكون لمن تقدم لحساب مدة خبرتھ العملیة السابقة الحق فى الرجاع 
اقدمیتھ فى التاریخ الفرضى لبدایتھا ، وذلك بمراعاة قید الزمیل ، ووفقا للقواعد التى تضعھا لجنة 

 والذى ١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧یر الدولة للتنمیة الاداریة رقم الخدمة المدنیة والتى صدر بھا قرار وز
اوضح فى مادتھ الاولى مدد الخبرة التى یجوز حسابھا ومن ضمنھا مدة ممارسة المھنة الحرة 
الصادر بتنظیم الاشغال بھا قانون من قوانین الدولة حیث یتم حسابھا كاملة من تاریخ القید 

مھنة ، اما من حیث شروط حساب ھذه المدة ومدى جواز بعضویة النقابة التى تضم ابناء ھذه ال
حسابھا كلھا او بعضھا فانھ یتعین الرجوع للمادة الثانیة من القرار المشار الیھ والتى قضت بان 
مدد العمل التى تقضى فى غیر الوزارات والمصالح والاجھزة ذات الموازنات الخاصة بھا 

والمؤسسات العامة وھیئات وشركات القطاع العام ووحدات الادارة المحلیة والھیئات العامة 
تحسب ثلاثة ارباعھا سواء اكانت منفصلھ ام متصلة ، واستھدف المشرع من ذلك مصلحة العامل 

 .فى عدم الاضرار بھ باسقاط مدة عمل سابقة لھ متفقة مع طبیعة عمل الوظیفة المعین علیھا 
  

 فى ضم مدة خبرتھ العملیة السابقة واستظھرت الجمعیة العمومیة كذلك ان حق العامل  
الى مدة خدمتھ ھو من قبیل التسویات التى یستمد العامل الحق فیھا من القانون مباشرة دون ثمة 
سلطة تقدیریة لجھة الادارة بشأنھا ، وان قواعد التسویات بطبیعتھا ذات اثر رجعى تستھدف 

 .زه القائم قبل التسویة التوصل الى انشاء مركز قانونى جدید للعامل یحل محل مرك
  

وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المعروضة حالتھ تم تعیینة بوظیفة   
باحث قانونى بالدرجة الثالثة التخصصیة بالمجموعة النوعیة لوظائف القانون بمدیریة الزراعة 

ھا بمھنة المحاماة  ، وكانت لھ مدة خبرة عملیة سابقة قضا١/٥/٢٠٠٢بمحافظة المنیا بتاریخ 
 بشأن المحاماة ، وتحققت ١٩٨٣ لسنة ١٧وھى من المھن الحرة الصادر بتنظیمھا القانون رقم 

من قانون نظام العاملین ) ٢٧(جھة الادارة من توافر شروط ضم ھذه المدة عملا بحكم المادة 
 ٨ر القرار رقم  ، وصد١٩٨٣ لسنة ٥٥٤٧المدنیین بالدولة ، وقرار وزیر التنمیة الاداریة رقم 

 ، وھو ما یوافق صحیح حكم ١٥/١٢/١٩٩٤ بتسویة حالتھ وارجاع اقدمیتھ الى ٢٠٠٣لسنة 
القانون بحیث لایجوز لجھة الادارة سحب ھذه التسویة الا اذا ثبت خطؤھا او مخالفتھا للقانون 

 .وھو مالم یتوافر فى الحالة المعروضة 
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محمد محمود حسن الباح ث الق انونى بمدیری ة الزراع ة بالمنی ا ف ى ض م           / مدى احقیة السید    
 .لعملیة بمھنة المحاماه الى مدة خدمتھ مدة خبرتھ ا




